
قــانون “منــع لم الشمــل” العنصري يمــزق
العائلات الفلسطينية

, يونيو  | كتبه مها شهوان

تعرقــل “إسرائيــل” حيــاة الفلســطينيين عــبر قيــود تفرضهــا للتنغيــص عليهــم داخــل وطنهــم، فهــي لم
تكتـفِ بتهجيرهـم، بـل تلاحقهـم وفـق قيـود عنصريـة، كقـانون “منـع لم الشمـل العـائلات” الـذي يمـزق

العائلات الفلسطينية ويجعلها تعيش في حالة تشتت وتوتر نفسي.

كبر قانون عنصري تواجهه الأسرة الفلسطينية. ويصف الفلسطينيون قانون “منع لم الشمل” بأنه أ
صــدر القــانون عــام ، ويمنــع بمــوجبه منــح أي جنســية أو مواطنــة لفلســطينيين يقطنــون في
المناطق التي احتلتها “إسرائيل” عام ، والمتزوجين من فلسطينيين يعيشون داخل أراضي عام

، ما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من حق لمّ شمل عائلاتهم.

كمــا يمنــع القــانون دخــول الفلســطينيين مــن ســكان الضفــة الغربيــة المحتلــة وقطــاع غــزة المحــاصر إلى
“إسرائيــل”، كمــا يمنــع أيضًــا دخــول العــرب مــن دول تعتبرهــا “إسرائيــل” معاديــة لهــا، وهــي “لبنــان

يا والعراق وإيران”، من أجل لم الشمل.  وسور

كـثر عنصريـة أنـه لم يتطـرق لمسـألة الـدخول مـن أجـل العمـل أو مـن أجـل العلاج، ومـا يجعـل القـانون أ
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وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل، فهو يعتبر أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيا على
“إسرائيل”.

ما أعاد الحديث عن قانون “منع لم الشمل” إلى الواجهة، هو أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن
يصوت الكنيست الإسرائيلي على “بند مؤقت” لقانون لم شمل الأسرة، والذي يمس حوالي  ألف

عائلة فلسطينية.

وعــبر تــويتر غــردّ وليــد طــه، عضــو الكنيســت العــربي عــن القائمــة الموحــدة: “قــانون لم الشمــل قــانون
عنصري وغـير ديمقراطـي، لا نسـتطيع ولا بـأي طريقـة أن يمـر في الموحـدة (…) سأسـتمر في المعارضـة في
اللجنــة التنظيميــة مــن أجــل تحويــل القــانون للجنــة الخارجيــة والأمــن، والموحــدة ســتصوت ضــد

القانون”.

متاهة وخوف دائم
من السهل الوصول إلى عائلات تعاني من قانون “منع لم الشمل”، لكن غالبًا من الصعب الكشف
عـن هويتهـا خشيـة الاعتقـال بسـبب المخالفـة لإقـامتهم في منـاطق تمنعهـم “إسرائيـل” التواجـد فيهـا
دون تصريـــح، وقـــد تواصـــلت “نـــون بوســـت” مـــع الشـــاب مصـــطفى الذي يحمـــل هويـــة الســـلطة
الفلسطينية ومتزوج من فتاة مقدسية عاش برفقتها  سنوات في جنين، ثم انتقلا قبل شهور قليلة

إلى القدس المحتلة حين توفرت لها فرصة عمل جيدة.

يأتي اعتقال السيدة صندوقة ضمن عمليات التضييق الممنهجة على المواطنين
المقدسيين، واختلاق الذرائع لترحيل وإبعاد سكان المدينة عنها.

يقول: “حاولت كثيرًا الحصول على تصريح للإقامة في القدس ودومًا كان الرفض سيد الموقف، لكن
حين مرضت كان لا بد من علاجي في مستشفيات القدس، حينها حصلت على تصريح للعلاج أدخل

بواسطته المدينة لكني أبقى كالسجين في البيت، لا أتحرك إلا في أماكن معينة خشية القبض عليّ”.

 وأوضح أن التصريح الطبي الذي حصل عليه بسبب مرضه يكون ليوم واحد فقط، لكنه يمكث
أيــام ويغــادر القــدس المحتلــة ثــم يعــود مــرة أخــرى بتصريــح آخــر، لافتًــا إلى أنــه مــن الــضروري الالتحــاق

بالمستشفى فور الوصول وألا يحرم منه.

ولا يبوح مصطفى لأحد عن دخوله القدس المحتلة بواسطة التصريح الطبي، بل يخبر من يسأله أنه
يعيش بتصريح عمل، مشيرًا إلى أنه في حال كشف أمره سيحرم من دخول المدينة وسيدفع غرامة

مالية كبيرة.



وقبل أيام قررت محكمة الاحتلال في عوفر الإفراج عن المعتقلة ندى صندوقة ( عامًا) من القدس
المحتلـة، والـتي اعتقلـت لــ  أيام بادّعـاء دخـول مدينـة القـدس المحتلـة مـن دون “تصريـح”، علمًـا أنهـا

متزوجة في المدينة وتسكنها منذ نحو  عامًا.

وجرى الإفراج عنها بشرطين، الأول دفع كفالة مالية بقيمة  آلاف شيكل، والثاني عدم دخول مدينة
القــدس المحتلــة وفــرض غرامــة ماليــة بقيمــة  ألــف شيكــل، في حــال مخالفتهــا هــي وزوجهــا لهــذا

الشرط خلال سنة.

ويأتي اعتقال السيدة صندوقة ضمن عمليات التضييق الممنهجة على المواطنين المقدسيين، واختلاق
الذرائع لترحيل وإبعاد سكان المدينة عنها.

وهنا حكاية أخرى تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن السيدة لانا زعرور من مدينة جنين،
كاديمي من مدينة عكا في الداخل الفلسطيني المحتل. والمتزوجة من تيسير الخطيب، أ

تحــكي أنــه في عــام  الــذي سُــنّ فيــه قــانون منــع لم الشمــل، الــذي يقــضي بعــدم زواج مــواطني
الضفة المحتلة من عرب الداخل، تمّت خطوبتها، لكنها لم تأبه للقانون العنصري، وزُفت لزوجها  بداية
يارة والدته المريضة ومدته يومَين فقط، وقد عقد زفافها في عام  عن طريق إصدار تصريح لز

مدينة عكا بحضور والدتها فقط، ومنع أخوتها من الحضور.

وتحكي أنها لمدة سنة كاملة عاشت في متاهة تامة وخوف دائم وحياة صعبة، لانتقالها من عكا إلى
يارة ليومَين أو ثلاثة فقط، مبينة أنها بعد سنة وبسبب الضغط جنين ومن جنين إلى عكا بتصاريح ز
على الحكومة تم إجراء تعديل على القانون، حصلت من خلاله على تصريح إقامة يجدد سنويا من

الارتباط الإسرائيلي، لتقيم مع زوجها وأولادها لكن دون حقوق المواطنة. 

تفتيت المجتمع الفلسطيني
وفي الســياق ذاتــه، يصــف الحقــوقي أنــس الجرجــاوي، مســؤول العمليــات في المرصــد الأورومتوســطي
لحقــوق الإنســان، بــأن قــانون “منــع لم الشمــل” تعســفي وغــير شرعــي وفــق المعاهــدات الدوليــة الــتي

صادقت عليها “إسرائيل” نفسها. 

ويوضـح الجرجـاوي لــ”نون بوسـت” أنـه بمـوجب هـذا القـانون، تنقـض “إسرائيل” التزاماتهـا بمـوجب
القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ تشمل التزاماتها، بمقتضى المادة  من

الإعلان، احترام الحظر المطلق المفروض على التمييز.

ــدولي الخــاص ــا يخــالف التزامــات “إسرائيــل” وفــق العهــد ال ــابعته، فــإن القــانون أيضً وبحســب مت
بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، وبالتحديـد المـادة  منـه، والـتي تنـص علـى أن “النـاس جميعًـا سـواء

 في التمتع بحمايته”.
ٍ
أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو



من خلال تلك القوانين العنصرية يبدو واضحًا أن “إسرائيل” تسعى إلى خلق
بيئة طاردة لهؤلاء الفلسطينيين، لتعظيم ثمن وجودهم.

ويقول الحقوقي: “يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية
فعالـة مـن التمييز لأي سـبب، كـالعرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي سياسـيا أو غـير

سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.

وذكـر أن سـلطات الاحتلال تخـالف بقـانون “منـع لم الشمـل”، المـادة  مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء
على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة  من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة  من العهد الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن جميعها صادقت عليها، وبالتالي

هي ملزمة بتطبيق أحكامها.

وعن الهدف الذي تسعى إليه “إسرائيل” من القانون، يرى الجرجاوي أنه واضح وهو تفتيت المجتمع
الفلسطيني، وخلق عوائق لتثبيت وجود الأشخاص الفلسطينيين في أراضيهم، وحقهم في الحصول

على حقوقهم، وتعقيد الأمور الحياتية لآلاف الفلسطينيين.

كد أن الاحتلال تعمّد خلق مشكلة لحرمان الأشخاص المستهدفين بالقانون من التمتع بحقوقهم وأ
المدنية المكفولة في القوانين الدولية، بهدف زعزعة استقرارهم المدني والاجتماعي.

ومن خلال تلك القوانين العنصرية، يبدو واضحًا أن “إسرائيل” تسعى إلى خلق بيئة طاردة لهؤلاء
الفلســطينيين لتعظيــم ثمــن وجــودهم، وبالتــالي تحقــق هــدفها علــى المــدى الطويــل في تهجيرهــم
والســيطرة علــى منــاطقهم، وكــل هــذا ينــد ضمــن ســياسة الفصــل العنصري، وســياسة الاضطهــاد

التي تنتهجها ضد الفلسطينيين على اختلاف أماكن وجودهم.
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